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 : المستخلص
التي تميز بها و  ،تلققة بظررية اللقدالم الفقهيةوالفروع  ساال  الم فيابن تيمية،  اختيارات شيخ الإسلامإلى جمع البحث  يهدف هذا
اللقد بالفل ، وأثر عارض إبرام : حكم وهذه المساال  هي، بآراء المذاهب الفقهية الأخرىومقارنة تقك الاختيارات  ،عن جمهور الفقهاء

ة، والتحقيقي ة،هج الاستقراليالمظ. وقد توس  البحث باالجلقيةالشروط حكم الملدوم، و عقى بيع عقد ال، وحكم الأهقية الساُّكْر عقى
 ، وتوص  إلى نتالج مظها:والمقارنة

مفهوم اللقد عظد شيخ الإسلام ابن تيمية موافق للاتجاه اللام في تفساير اللقد، وهو مطقق التصرفات، وإن كانت فردية،  -1
 ولا تقتصر عقى توافق إرادتين أو أكثر.

 .أو فل    ،دل عقى مقصودها من قول   تظلقد بك  ماعظد شيخ الإسلام ابن تيمية اللقود  -2
 يرى ابن تيمية جواز عقد البيع عقى الملدوم إذا سقم اللقد من الغرر. -3
الشرع  يبط  مظها إلا ما دل   ولا ،الجواز والصحةبها  الشروط المقترنةإنشاء اللقود و ة في يابن تيمشيخ الإسلام مذهب   -4

 أو قياسًا. ،عقى تحريمه وإبطاله نصًا
بأهمية البحث والكتابة فيما له تلقق بظررية اللقد عظد الفقهاء المتقدمين، وإبراز آرالهم في جزليات نررية اللقد وأوصى البحث 

 .المتلددة، والمقارنة بيظها وبين غيرها من الآراء والمذاهب الفقهية
 ابن تيمية، نررية اللقد، الفقهاء. الكلمات المفتاحية:
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Abstract : 

The research reviewed a number of the choices of Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, in the issues 

and branches of jurisprudence related to the theory of the contract, which distinguished him from 

the majority of jurists, and compared those choices with the opinions of other schools of 

jurisprudence. These issues are: the ruling on concluding a contract in fact, the effect of the 

condition of intoxication on legal capacity, the ruling on a contract of sale for something that does 

not exist, and the ruling on artificial conditions. The research used inductive, analytical, and 

comparative methods, and reached the following results: 

1. Ibn Taymiyyah's concept of the contract aligns with the general understanding of a contract 

as encompassing all forms of transactions, whether individual or requiring mutual consent, 

and is not limited to the agreement of two or more wills. 

2. Contracts, according to Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah, are formed by any means that 

indicate the intent, whether through words or actions. 

3. The approach of  Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah to the formation of contracts and 

associated conditions is one of permissibility and validity, with only those contracts and 

conditions deemed invalid that are explicitly prohibited by Islamic law, either by text or 

analogy. 

The research recommends further study and writing on the subject of Contract Theory as 

understood by classical jurists, highlighting their perspectives on the various aspects of the theory 

and comparing them with other opinions and schools of thought. 

Keywords: Ibn Taymiyyah, contract theory,  jurists. 
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 :قدمةالم

وصحبه وسقم  هالحمد لله الذي لم يزل عقيماً قديراً، وصقى الله وسقم عقى نبيظا محمد الذي أرسقه لقظاس بشيراً ونذيراً، وعقى آل
 .تساقيماً كثيراً 

 أما بلد:
 الساظة عقى حياة الظاس، ومن ذلكو أحكام الكتاب  قوهو تطبيالمقصود  ؛ ليتحققأحكام الشريلةفإنّ الحاجة عريمة إلى التفقه في 

أفرد فيه الفقهاء الملاصرون التصظيف، عقى غير سبق ، عقم الفقه الإسلاميجديد من فظون  فن  فهو  ،لظرراتت الفقهيةالفقه ما وُسِمَ با
مطاللة ومراجلة الفقه ؛ ليساه  من خلال هذه الظرراتت أحكام الشريلة الغراء لإبرازهم مظ جادة   محاولة  في ، من الفقهاء المتقدمين

 ،بجميع أحكامها عقى القانون الوضلي بشك  عام الغراء يتجقى  أمام الظاظر المظصف تفوق الشريلةف الإسلامي لغير المتخصصين فيه،
عقم الفقه، من خلال الظرر في جمقة من  لطالبفي تقوية المقكة الفقهية أثراً قظرراتت الفقهية أن  لكما  ،ونرراتته الحقوقية بشك  خاص

 الكقيات المتلققة بمساال  فقهية من أبواب متلددة. 
التي تلد من أهم الظرراتت الفقهية، وباب الولوج إلى دراسة أبواب متلددة من  ،"نررية اللقد"مة هالمالفقهية ومن تقكم الظرراتت 
 باب فقه الملاملات المالية.الفقه الإسلامي، أخصها 

وقد جاء هذا البحث رافدًا من روافد مساال  نررية اللقد، مخصوصًا باختيارات وآراء تميز بها عَقَم من أعلام الأمة الإسلامية، في 
 مساال  متلددة من الظررية، مقارنًً ما ذهب إليه من آراء بغيره من أقوال المذاهب.

 ،المفسار، الأصولى ،المحدث، الحافظ ،الإمام الفقيه، المجتهد، أحمد بن عبد الحقيم ابن تيمية الحرانىوهذا اللَقَمُ  هو تقي الدين  
 .(1)سظة ثمان وعشرين وسبع مالة ، بحر ان، والمتوفىإحدى وستين وستمالة، درة الحظابقة في زمانه، المولود سظة الزاهد

والتحقي ، وقوة الحجة، وسطوع الدلي ، ومن هذه الاختيارات مذاهبه في مساال  فقد كان لهذا اللَقَم اختيارات فقهية تميزت بالدقة، 
 عقى بيعال عقد وحكم ،هقيةالأ، وأثر عارض الساُّكْر عقى صيغة الإيجاب والقبول في اللقدمفهوم اللقد، و لها تلقق بظررية اللقد، وهي: 

 في اللقد. الجلقية الشروطوحكم الملدوم، 
: أهمية  : الموضوع أولاا

تميز باجتهاداته الفقهية، ونبذه التققيد، الأمر الذي جل   ،تكمن أهمية الموضوع مح  البحث في إبراز اختيارات عَقَم  من أعلام الأمة
 .، ومظها هذه المساال  المتلققة بظررية اللقدله آراءه الخاصة، وانفراداته عن المذاهب الأربلة في مساال  كثيرة مشتهرة

 ر: ثانياا: سبب الاختيا

 نررية اللقد.المساال  التي تميز بها في ة الفقهية من خلال يآراء ابن تيم إبراز 

 .إثراء الملرفة اللقمية من خلال الوقوف عقى الاختيارات الفقهية للَقَم  من أعلام الأمة الإسلامية 

 : إشكالية البحث: ثالثا
ويتفرع  ؟المساال  التي تميز بها عن جمهور الفقهاء في نررية اللقدتكمن إشكالية البحث في سؤال رليس، وهو: ما آراء ابن تيمية في 

 عن هذا الساؤال أسئقة عدة، وهي:

 اللقد بالفل  عظد ابن تيمية؟إبرام ما حكم  -

                                                             

 .787/ 2مام ينظر: ابن رجب، ذيل طبقات الحنابلة، هذا الإلللوقوف على مزيد ترجمة  (1)
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 ؟الأهقيةعقى  عارض الساُّكْرِ تأثير ما رأي ابن تيمية في  -

 الملدوم عظد ابن تيمية؟عقى بيع عقد الما حكم  -

 ؟الجلقيةوط ما مذهب ابن تيمية في الشر  -

 رابعا: أهداف البحث:
 .اللقد بالفل  عظد ابن تيمية إبرام حكم بيان -

 الأهقية.عقى  عارض الساُّكْرِ تأثير رأي ابن تيمية في  بيان -

 .الملدوم عظد ابن تيميةعقى بيع عقد الحكم  بيان -

  الجلقية.مذهب ابن تيمية في الشروط  الوقوف عقى -

 : منهاج البحث:خامسا
 ،ة، ثم تحقيقهايالمظهج الاستقرالي، والتحقيقي، وذلك باستقراء الجزليات المتلققة بظررية اللقد في مصظفات ابن تيماتبع البحث  

  التي تميز بها.والوقوف عقى اختياراته 
 الدراسات السابقة:سادسا: 

آراء  دراسة سابقة تحدثت عن ىعق  يقف الباحثانلم  بلد البحث في مران عظاوين الكتب، والبحوث المحكمة، والرسال  الجاملية،
  ظررية اللقد.ب ابن تيمية في المساال  المرتبطة

 : خطة البحث:سابعاا 
 وخاتمة، كالآتي: ،باحثتمهيد، وثلاثة متشتم  خطة البحث عقى 

 وفيه مطلبان:، : مفهوم نظرية العقد ومفهوم العقد عند ابن تيميةتمهيد
 المطقب الأول: مفهوم نررية اللقد.

 ومفهوم اللقد عظده. ،المطقب الثاني: نررية اللقد في كتابات ابن تيمية
 وفيه مطلبان:فيه،  ةيومذهب ابن تيم ،العقد بالفعل عند الفقهاء إبرام حكم: الأولالمبحث 

 بالفل  عظد الفقهاء.إبرام اللقد حكم المطقب الأول: 
 اللقد بالفل . إبرام المطقب الثاني: مذهب ابن تيمية في

 وفيه مطلبان:، المعدوم على بيعحكم عقد الو  على الأهلية عارض السُّكْرتأثي : رأي ابن تيمية في نيالمبحث الثا
 هقية.الأعارض الساُّكْر عقى تأثير المطقب الأول: رأي ابن تيمية في 

  .الملدوم عظد ابن تيميةعقى بيع عقد الالمطقب الثاني: حكم 
 وفيه مطلبان:، وابن تيمية في الشروط المقترنة بالعقدمذاهب العلماء : ثالثالمبحث ال

 مذهب الفقهاء في الشروط المقترنة باللقد.المطقب الأول: 
 المطقب الثاني: مذهب ابن تيمية في الشروط اللقدية.

 وفيها أهم الظتالج والتوصيات. :الخاتمة
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 تمهيد
 مفهوم نظرية العقد ومفهوم العقد عند ابن تيمية

 الأولالمطلب 
 مفهوم نظرية العقد

 
 يتضح مفهوم نررية اللقد من خلال الوقوف عقى ما يأتي: 

 : تعريف النظرية:الفرع الأول
والاعتبار، والتأم  في عواقب  ،التفكر :مختقفة، مظها مشتقة من الظرر، والظرر في استلمالات اللرب له ملان   :النظرية لغة

 .(1)الأمور
خاص عظد عقماء الشريلة؛ وإنما أطققوا مصطقح "الظرري" عقى اللقم والإدراك الذي يحتاج  فقيس لها حد   :وأما النظرية اصطلاحاا

وهو ما توقن الظفس به دونما حاجة إلى كدِّ ذهن   ،التصديق به إلى إعمال فكر ونرر واستدلال، وجلقوه في مقاب  اللقم "الضروري"
 . (2)وتفكر

حقوقياً  ك  مظها نراماً   فُ "مفاهيم كبرى يؤلِّ  الفقه الإسلامي ومكونًا النظريات الفقهية فهو:وأما مصطلح النظرية مضافاا إلى 
، أو هي:" الأحكام الشرعية (3)"...الجمقة اللصبية في نواحي الجسام الإنسااني امكانبثاث أقسا  ؛موضوعيًا مظبثاً في الفقه الإسلامي

 . (4)فقهية من أبواب شتى" التي تجمع فروعاً -أو القانونية-لقلظاوين الحقوقية
نتيجة  ؛اقتبساه الفقهاء المساقمون الملاصرون من فقهاء الغرب، مظهجًا عقميًا حديثاً لقبحث الفقهي "الظرراتت الفقهية"وتلد 

 .(5)الحديثة "الظرراتت الفقهية"دراستهم وتأثرهم بكقيات الحقوق هظاك، فشرعوا في عرض المساال  والموضوعات الفقهية وَفْقَ نرام 
هي تقك الدراسات التي تتظاول القضاات والمساال  المشتركة المبثوثة في أقساام وأبواب الفقه المختقفة، مع  "الظرراتت الفقهية"فحقيقة 

وأحكامها الإجمالية، مع تجظب التفصي  والتفريع  ،وشروطها ،وأركانها ،ما قد يرد في تقك الدراسات من بيان لملاني تقك الظرراتت
  الفقهي الذي تميزت به كتب المذاهب الفقهية. يلظرر الفروعالمختص با

 : تعريف العقد:الفرع الثاني

                                                             
تحقيق: حاتم صالح الضامن،  ،من الكلام الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل وفى المشهورأبو عمرو الداني،  عثمان بن سعيد ينظر:  (1)

 .61 :ص، 1م(، ط 2007)دمشق، دار البائر، 
)الرياض، جامعة الملك محمد بن سعود ، أحمد بن علي بن سير المباركيتحقيق:  ،الفقه لالعدة في أصوأبو يعلى، محمد بن الحسين، ينظر:  (2)

محمد حسن محمد حسن إسماعيل، تحقيق:  ،الحدود في الأصولالباجي، سليمان بن خلف  .82-80، ص: 1، ج: 2م(، ط 1110الإسلامية، 
 .17-11 :ص ،1م( ط 2007)بيروت، دار الكتب العلمية، 

 .)بتصرف يسير( ،721، ص: 1، ج: 2م(، ط 2006)دمشق، دار القلم،  ،المدخل الفقهي العامالزرقا، مصطفى أحمد  (3)

 .18: ص ،1هـ(، ط 1677)الرياض، دار كنوز إشبيليا،  ،النظريات الفقهيةالشثري، سعد بن ناصر،  (4)
 .12-11: ص، 2م(، ط 2011)بيروت، دار ابن حزم، ، وأثرها في اختلاف الفقهاء نظرية التقعيد الفقهيالروكي، محمد ينظر:  (5)
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، وهو نقيض الَح ِّ  :اللقد في القساان اللربي [، ثم 27]طه:( ې ۉ ۉ ۅ)، قال تلالى حاكياً قول موسى عقيه السالام:(1)الربط والشد 
 .(2)ونحوها ،وعقود المبايلات ،كالأيمان  ؛هذا الملنى إلى غيرها من اللقود  َ قِ نُ 

 وأما اللقد في اصطلاح الفقهاء، فقهم في تلريفه اتجاهان:
 . (4)،(3)يجاب بقبول عقى وجه مشروع، تكون له آثار في المح إ: ارتباط وهوعر ف اللقد بمدلول  خاص  الاتجاه الأول:
اللاقد عقى أمر يفلقه هو أو يلقد عقى غيره فلقه عقى وجه إلزامه : "ما يلقده وهوعر فَ اللقد بملنى عام شام   الاتجاه الثاني:

 . (5)إاته"
 تركيباا اصطلاحياا: "نظرية العقد": مفهوم الفرع الثالث

دساتير ومفاهيم كبرى تتظاول موضوعاً تظاثرت أحكامه في أبواب الفقه الإسلامي،  -مظها نررية اللقدو -"الظرراتت الفقهية"ث  تمُ 
 .(6)في حقيقته عظوان قانوني يجمع فروعاً فقهية من أبواب الفقه الإسلامي المختقفةوهذا الموضوع 

عظد الفقهاء القدامى، وإنما حده بلض  بالملنى التركيبي تلريف في الفقه الإسلامي، فقيس له حد   "نررية اللقد"ولا يوجد ل
 .(7)البناء الشرعي الذي يقوم عليه نظام التعاقد" الملاصرين بأنه:"

، يتظاول ما هو عام مشترك بين اللقود كقها، فلا يختص بباب من أبواب فظررية اللقد ذات طابع استقرالي تحقيقي أكثر مظه تركيبياً 
  الفقه دون آخر.

 
 المطلب الثاني

 نظرية العقد في كتابات ابن تيمية ومفهوم العقد عنده
 : نظرية العقد في كتابات ابن تيمية:الفرع الأول

فوا الفقه الإسلامي عقى طراز صظّ في كتابات الفقهاء القدامى، فقم يُ  لم يكن حاضراً  "الظرراتت الفقهية"مما سبق أن تلريف  مَ قِ قد عُ 
في قضاات  ،يجملها اختصاص مشترك ،الظرراتت القانونية؛ ب  كان الفقه مساال  وأحكام ضمن أبواب وفصول تظاولت فروعًا فقهية مختقفة

 فقهية عمقية.
                                                             

، 1، ج: 1م(، ط 2000تحقيق: عبدالحميد هنداوي، )بيروت، دار الكتب العلمية،  ،المحكم والمحيط الأعظمابن سيده، علي بن إسماعيل ينظر:   (1)
، 7، ج: 1م(، ط 2005تحقيق: عامر أحمد وعبدالمنعم خليل، )بيروت، دار الكتب العلمية، لسان العرب،  ابن منظور،محمد بن مكرم  .118ص:
  . 211ص: 

، ص: 7هـ(، دون ط، ج: 1605)بيروت، دار إحياء التراث العربي،  القمحاوي،صادق محمد  :تحقيق أحكام القرآن،الجصاص، أحمد بن علي ينظر:  (2)
285  . . 

وزارة الأوقاف الكويتية،  تحقيق: تيسير فائق أحمد محمود،)الكويت، ،المنثور في القواعد الفقهيةالزركشي، بدر الدين محمد بن عبدالله ينظر:   (3)
 .167 :، صالنظريات الفقهيةالشثري،  . 717، ص: 2، ج: 2م(، ط 1185

النظرية العامة السنهوري، عبدالرزاق أحمد أو إنهائه. ينظر:  ،أو نقله ،القانونين فهو: توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء التزاموأما العقد عند  (4)
 . 71، ص: 1م(، دون ط، ج: 1176)بيروت، منشورات محمد الداية،  ،نظرية العقد -للالتزامات

 .7/285، أحكام القرآنالجصاص، أحمد بن علي  (5)
 .167 :، صالنظريات الفقهيةالشثري،  .1/721الزرقا، المدخل الفقهي العام، ينظر:  (6)
 .2115، ص: 6، ج: 6)دمشق، دار الفكر( ط  ،الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، وهبة مصطفى   (7)
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تصظيف الظرراتت ك ،وإن لم يكن له اصطلاح وتصظيف حاضر في كتابات الفقهاء الأقدمين "الظرراتت الفقهية"عقم  ومع أن  
الظرراتت "كبير بمفهوم عقم   ه  بَ الفقهية في كتابات الفقهاء الملاصرين؛ إلا أنه لم تخ  بلض كتب أولئك الفقهاء عن جزليات فيها شَ 

م مشترك، أو تشترك في وحدة الموضوع، وإن اختقفت أحكامها، مث  كتاب: "تحرير الكلام في التي تجمع جزليات لها قاس "الفقهية
 مساال  الالتزام" لقحطاب المالكي، وكتاب: "مجمع الضمانًت" لأبي محمد غانم البغدادي، وكتاب: "قاعدة اللقود" لابن تيمية.

مصظفاته  ه قد وردت فييجد الباحث أن ،سلام ابن تيميةوبالظرر في مضامين هذا الكتاب الأخير، وغيرها من مؤلفات شيخ الإ
 من أهم الظرراتت الفقهية الملاصرة. لدُّ التي تُ  "نررية اللقد"البحث في مصظفات عقم  عظاوينجزليات عديدة تلد الآن من أبرز 

كْران في ، وحكم تصرفات السا  بيانه لحكم اللقد بالفل ، ومدى حرية المتلاقدين في إنشاء اللقود، والشروط فيها يتضح ذلك عظد
الملدوم، فهي جزليات يجملها قاسم مشترك مبثوثة في أكثر من باب فقهي، كما سيأتي بيانه عقى بيع عقد البع الاللقود المختقفة، وحكم 

 مفصلًا فيما يُساتقب  من واردات هذا البحث. 
 : مفهوم العقد عند ابن تيمية:الفرع الثاني
 .اتجاه عام :اتجاه خاص، والثاني :لتلريف اللقد في اصطلاح الفقهاء اتجاهين: الأول ملظا أن   مر  

 ،والإجارة ،كالبيع  ؛لا يُطقِق كقمة اللقد إلا عقى التصرف الذي يكون بين طرفين، تظشأ عظه التزامات تقوم بيظهما فالاتجاه الخاص:
  وغيرها من الالتزامات اللقدية.   ،وتأجي  الدين ،والحوالة

فيجل  ملنى اللقد أقرب إلى الملنى القغوي؛ فكان ملنى مرادفاً للالتزام الظاشئ عن الإرادة المطققة، سواء أكانت  وأما الاتجاه العام:
 .(1)من طرفين ممن طرف واحد أ

تُلد عقدًا وَفْقَ  ،وغيرها من التصرفات الصادرة بإرادة واحدة ،والطلاق ،والوقف ،كالهبة  ؛من طرف واحد التي تكون فالتصرفات 
وسالر  ،والإجارة ،والظكاح ،كالبيع  ؛هذا الاتجاه اللام في تفساير اللقد، وكذلك التصرفات الصادرة عن إرادتين متفقتين عقى إيجاد أثر  ما

 عقود الملاوضات. 
مطقق  :أي-في تفساير اللقدللاتجاه اللام  ة  قَ افِ وَ حقيقة اللقد عظده مُ  والظاظر في مصظفات شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن  

 ولا تقتصر عقى تقك التصرفات المقيدة بتوافق إرادتين، وَفْقَ مذهب الاتجاه الخاص في تفساير ملنى اللقد. ، -التصرفات تكون عقدًا
أو  ،عظد حديثه عن الشروط في اللقود: "من اشترط في الوقف مث  قولهفي ثظاات مصظفاته،  ومدلول ذلك ما ورد عظه من عبارات  

شروطا تخالف ما كتبه الله عقى عباده، بحيث تتضمن تقك  ،أو غير ذلك ،أو الظذر ،أو الإجارة ،أو الظكاح ،أو البيع ،أو الهبة ،اللتق
 باتفاق المساقمين في جميع الشروط الأمر بما نهى الله عظه، أو الظهي عما أمر به، أو تحقي  ما حرمه، أو تحريم ما حققه، فهذه الشروط باطقة  

 ،والرهن ،والهبة ،شترط القبض في لزومها واستقرارها: كالصدقة"وأما اللقود التي يُ  ، وقال في موضع آخر:(2)اللقود: الوقف وغيره"
 ،واللتق ،والهبة ،، فجل  الوقف(3)يصح في المشاع عظد جمهور اللقماء" فهذا أيضاً  ،-عظد من يقول إن القبض شرط في لزومه -والوقف 

 والظذر، والصدقة، من جمقة اللقود، مع أنها التزامات من طرف واحد لا من طرفين. 
 ،كالظذر  ؛كانت بين اللبد وربه  مسواء أكانت بين الظاس بلضهم البلض، أ -ك  التصرفات والالتزامات التي يفلقها المرء  ب  إن  

"  وانلقاد الظية عقى الفل ، قال رحمه الله: ،واللزم ،ا فيها من ملنى الالتزاملم ؛تلُدُّ عقودًا عظد ابن تيمية -والأيمان المتضمظة لملنى الظذر
                                                             

 .221 :م(، دون ط، ص1111دار الفكر العربي، )القاهرة،  ،الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلاميينظر: محمد يوسف موسى،  (1)

المملكة العربية السعودية، مجمع الملك فهد -المدينة النبوية )جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم،  ،مجموع الفتاوى أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  (2)
 .28، ص: 71(، دون ط، ج: م1115هـ/1611لطباعة المصحف الشريف، 

  . 272، ص: 71ج:  المرجع نفسه، (3)
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وملاهدة  ،وعهد لله ،وهنا هي عقد للهلكونها نذراً،  ،يقزمه الوفاء بها ،فالأيمان اسم جظس إن تضمظت ملنى الظذر، وهو أن يقتزم لله قربة
من المتلاقدين للآخر ما  وهو أن يقتزم ك    ،وإن تضمظت ملنى اللقود التي بين الظاس وبلضهم ،لأنه التزم لله ما يطقبه الله مظه ؛لله ...

 .(1)يقزم الوفاء بها ما دام اللقد باقيًا" ،ملاقدة وملاهدة -أيضاً -اتفقا عقيه، فهذا 

                                                             
، ج: 1م( ط 2012تحقيق: محمد حامد الفقي، ومحمد ناصر الدين الألباني، )القاهرة، دار الإمام أحمد،  ،قاعدة العقودأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية،  (1)

 .11، ص: 1
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 الأولالمبحث 

 ة فيهيالعقد بالفعل عند الفقهاء ومذهب ابن تيمإبرام حكم 
 

 من أركان ثلاثة هي:  (1)جمهور الفقهاءاللقد عظد يتكون 
 صيغة اللقد، والمراد بها الإيجاب والقبول. -1

 اللاقدان. -2

 المح ، وهو الملقود عقيه.  -7

 .(2)بخلاف الحظفية فإن ركن اللقد عظدهم هو صيغة اللقد، أما اللاقدان والمح  فمما يساتقزمه وجود الصيغة
 المطلب الأول

 الفقهاءالعقد بالفعل عند إبرام حكم 

، فيطقق (4) عظها بالإيجاب والقبوللبّر ، ويُ (3)أو فل  ،وما في ملظاه صيغة اللقد هي ما يدل عقى الرضا الباطن لقمتلاقدين من قول  
 .(5)والموافقة اصطلاح القبول وعقى الردِّ  ،عقى الطقب اصطلاح الإيجاب

مقِّك وإن تأخر،
ُ
، خالف في (6)وأن القبول ما صدر من المتمقك وإن تقدم ومذهب جمهور الفقهاء أن الإيجاب ما صدر من الم

 .(7)ذلك الحظفية فذهبوا إلى أن الإيجاب ما صدر أولاً من أحد المتلاقدين، سواء أكان البالع أم المشتري
عقى ثلاثة  ؟والوقف ،كالملاطاة  ؛إنشاء اللقد بالفل  حُّ صِ أم يَ  ،الصيغة القوليةعقى وقد اختقف الفقهاء في تكوين اللقد ه  يقُتصر فيه 

 :(8)أقوال

                                                             
الشيباني، محمد، . 727، ص: 2ج: ، 1هـ( ط1615، )دار الكتب العلمية، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجمحمد بن أحمد الشربيني،   (1)

 البهوتي،منصور بن يونس  .270، ص: 7ج:  ،6(، طم2017، ابن حزم، )بيروت، دار تدريب السالك إلى أقرب المسالكتبيين المسالك شرح 
 .161، ص: 7)بيروت، دار الكتب العلمية(، ج:  ،كشاف القناع عن متن الإقناع

ابن الهمام، محمد بن عبد  .177، ص: 5، ج: 2هـ(، ط 1601)دار الكتب العلمية،  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعأبوبكر بن مسعود الكاساني،   (2)
 .268، ص: 1، ج: 1م(، ط 1170)بيروت، دار الفكر،  ،فتح القديرالواحد، 

 .176 :ص (، دون ط،دار إشبيليا )الرياض، ،الوساطة التجارية في المعاملات الماليةعبد الرحمن بن صالح الأطرم، (3)
 .605، ص: 1ج:  ،المدخل الفقهي العامالزرقا،   (4)
هـ/ 1617)دون دار نشر، ، دراسة مقارنة بالقانون الوضعي تكشف تفصيلًا عن تفوق التشريع الإسلامي-العقد في الفقه الإسلامي عباس حسن،   (5)

 .77: ، ص1( ط م1117
، ص: 2ج:  ،مغني المحتاجالشربيني،  . 228، ص: 6، ج: 7م(، ط 1112)دار الفكر،  ،مواهب الجليلالحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن   (6)

كشاف القناع على متن البهوتي،  .6، ص: 6، ج: 1م(، ط 1117)بيروت، دار الكتب العلمية،  ،المبدع في شرح المقنعابن مفلح  727-726
 .167، ص: 7ج:  ،الإقناع

 .268، ص: 1ج:  ،فتح القديرابن الهمام،   (7)
 .5، ص 21ج:  ،مجموع الفتاوى ينظر: ابن تيمية،  (8)
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، ومذهب جمهور (1)وهو مذهب الراهريةالأص  في اللقود أنها لا تصح إلا بالصيغة الملبر عظها بالإيجاب والقبول،  أن   لقول الأول:ا
 .(3)، ورواية عظد الحظابقة(2)الشافلية

 .(6)والحظابقة ،(5)والشافلية ،(4)قول عظد الحظفية ، وهويصح اللقد بالفل  في المحقرات دون الأشياء الثميظة القول الثاني:
وهو  ،(8)والمالكية ،(7)، وهو قول جمهور الفقهاء من الحظفيةأو فل    ،عقى مقصوده من قول   بك  ما دل   صحة اللقد القول الثالث:

 .(9)الصحيح عظد الحظابقة
 

 المطلب الثاني

 العقد بالفعلإبرام مذهب ابن تيمية في 
 

أو موضوعه، يظلقد بك   ،اللقد مهما كان أمره الإسلام مساقك  موسع  في إنشاء اللقد يمتاز بالسالة والتيساير، وهو أن  كان لشيخ 
يدلُ بيقين عقى ما يريدانه من إنشاء اللقد وإبرامه،  -أو فل    ،من قول  -ما يدل عقيه، والضابط في ذلك أن يكونَ ما يساتلمقه اللاقدان 

 ،ه الظاس بيلاً ، فك  ما عد  أو فل    ،عقى مقصودها من قول   تظلقد بك  ما دل   والخلاف فيه، فهو يرى أن اللقود:"بما يقطع الظزاع 
فهو بيع وإجارة؛ وإن اختقف اصطلاح الظاس في الألفاظ والأفلال انلقد اللقد عظد ك  قوم بما يفهمونه بيظهم من الصيغ  ،وإجارةً 

، فالقاعدة الجاملة (10)ب  يتظوع بتظوع اصطلاح الظاس كما تتظوع لغاتهم" ،ولا في لغة   ،لا في شرع   مساتمر، والأفلال، وليس لذلك حد  
  .(11)هذا مدلول أصول الشريلة، وما عقيه عم  الظاس  أن  "، وبين  أو فل    ،أن اللقود تصح بك  ما دل عقى مقصودها من قول   عظده:"

 
 
 

                                                             
 . 272، ص 7، دون ط، ج: دار الفكر( ،، )بيروتالمحلىابن حزم، علي بن أحمد  (1)

تحقيق:  ،الطالبينروضة النووي، محيي الدين بن شرف  .7، ص: 2)دار الكتب العلمية، دون ت(، دون ط، ج: ،المهذبالشيرازي، إبراهيم بن علي   (2)
 .778، ص: 7، ج: 7م(، ط 1111زهير الشاويش، )بيروت، المكتب الإسلامي، 

، تحقيق: عبدالله بن كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين المرداوي محمد بن مفلح، . 1، ص: 6ج:  ،المبدع في شرح المقنعابن مفلح،   (3)
 .121-125، ص: 1، ج: 1، ط م(2007عبدالمحسن التركي، )مؤسسة الرسالة، 

 .176، ص: 5ج:  ،بدائع الصنائعالكاساني، ( 4)
 .778، ص: 7ج:  ،روضة الطالبينالنووي، ( 5)
 .217، ص: 6، ج: 2)دار إحياء التراث العربي، دون ت(، ط  ،الإنصافالمرداوي، علاء الدين علي بن سليمان   (6)
 . 516، ص: 6، ج: 2م(، ط 1112، )بيروت، دار الفكر، حاشية ابن عابدينمحمد أمين ابن عابدين،  (7)

  .7، ص: 7، )دار الفكر، دون ت(، دون ط، ج: حاشية الدسوقيمحمد أحمد بن عرفة الدسوقي،  (8)

، وع الفتاوى مجمابن تيمية، . 511، ص: 7م(، دون ط، ج: 1118)مصر، مكتبة القاهرة،  ،المغني ،ابن قدامةموفق الدين عبد الله بن أحمد ينظر:  (9)
 .1-7، ص 21ج: 

 . 21، ص: 7ج:  ،مجموع الفتاوى ابن تيمية،   (10)
 . .   17، ص 21ج:  ،المصدر نفسه  (11)
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 نيلمبحث الثاا
 المعدومعلى بيع حكم عقد الو  على الأهلية عارض السُّكْرتأثي رأي ابن تيمية في 

 المطلب الأول
 رأي ابن تيمية في تأثيعارض السُّكْر على الأهلية

 
الجوهرية في تكويظه؛ لأنهما يباشران صيغته وإنشاءه، سواء أكانً يباشرانه لأنفساهما أم  الأمورويلدان من  ،اللاقدان هما طرفا اللقد

 يقزم نفساه بما عقده. اً واحد اً أم عاقد ،انً اثظينلغيرهما، وسواء أك
 .(2)أهلية وجوب وأهلية أداء ، وقد قسامها اللقماء إلى قسامين:(1)ظرر إليه فيما يتلقق باللاقدين هي مساألة الأهقيةوأهم ما يُ 

 

 .(3)صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عقيه فهي: أما أهلية الوجوب .أ 

 .(4)صلاحية الشخص المكقف لصدور الفل  مظه عقى وجه يلتد به شرعاً  فهي: وأما أهلية الأداء  .ب 

 

أو نًقصة، فالأهقية الكامقة هي  ،وسالر التصرفات، وهي إما كامقة ،وهذا الظوع الأخير من الأهقية هو الذي تتوقف عقيه اللقود
 ،وهو البالغ اللاق  الراشد، يقابقها أهقية الأداء الظاقصة، وهي التي تثبت لقصبي المميز والملتوه ،الأص  في الإنساان الصحيح الكام 

 .(5)ونحوهما
والإغماء؛ ومما لا  ،والجظون ،أو تظقصها، أو تغير بلض أحكامها، فمما يزيقها تماما الظوم ،وقد يطرأ عقى الأهقية عوارض تزيقها

له ولقمجتمع عامة،  مراعاةً  ؛ بلض أحكام من أصيب بهايّر غَ ولكن ي ُ  ،والرق، ومما لا يزيقها ولا يظقصها ،هيزيقها بالكقية، ب  يظقصها، اللت

                                                             
ابن  "صلاحية الإنسان لصدور الشيء وطلبه منه، وقبوله إياه". ينظر: صالح له، واصطلاحاً: :أي ،فلان أهل لذلك :الأهلية لغة هي الصلاحية، يقال (1)

مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ، )القاهرة المعجم الوسيط،نخبة من اللغويين بمجمع اللغة العربية بالقاهرة،  .21، ص: 11ج:  ،العربلسان منظور، 
، 2م(، دون ط، ج: 1187)بيروت، دار الكتب العلمية، ،تيسير التحريرأمير بادشاه، محمد أمين بن محمود   .72، ص: 1، ج: 2م(، ط 1172
 .261ص: 

 .261، ص: 2ج:  ،تيسير التحريرأمير بادشاه،   (2)
كشف البخاري،  بن أحمد عبد العزيز .721، ص: 2)مكتبة صبيح، مصر(، دون ط، ج: ،شرح التلويح على التوضيحالتفتازاني، مسعود بن عمر   (3)

 . 277، ص: 6، ج: 1م(، ط 1810)إسطنبول، شركة الصحافة العثمانية،  ،الأسرار
 ،أصول الفقه الإسلاميوهبة الزحيلي،  .258م(، دون ط، ص: 2008دار الفكر العربي، ،القاهرة ) ،أحكام المعاملات الشرعيةعلي الخفيف،   (4)

)مصر، مطبعة ، علم أصول الفقه وخلاصة التشريع، عبد الوهاب خلافوانظر:  .116، ص: 1، ج: 18م(، ط 2010)دمشق، دار الفكر، 
 .127 :صالمدني(، دون ط، 

 ،أصول الفقه الإسلاميالزحيلي،  .211 :ص (، دون ط،دار الفكر العربي ،القاهرة)، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلاميةينظر: أبو زهرة،   (5)
 . 117، ص: 1ج: 
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، وتقك اللوارض في الجمقة هي: الجظون، واللته، (1)تصيب إلا أهقية الأداء فقط، دون أهقية الوجوب والدين، وهذه اللوارض لا ،السافه
ينوالساُّكْر، والظوم، والإغماء،   .(2)والموت ،والمرض ،والسافه، والغفقة، والد 

من عوارض الأهقية، والأثر  اً مساألة كون الساُّكْر عارض ،من أبرز المساال  المتلققة بلوارض الأهقية التي ثار فيها الخلاف بين الفقهاءو 
  ،ظجكالب  ؛الساُّكْر إن كان بأمر مباح   أن   (3)المترتب عقى هذا اللارض، فمذهب جمهور الفقهاء

ُ
ر دون عقم، تكون كِ ساْ والدواء، أو تظاول الم

 لا أثر لها، وكذلك الساُّكْر بالإكراه المقجىء. فهي لغو   ،كْران في هذه الحالة لا قيمة لهاالتصرفات التي تصدر عن السا  
 أو فل    ،تصرفاته من قول  ، فك  ملذوراً  كْرانُ كالخمر، لم يكن السا    ؛أما إن حدث الساُّكْر بإرادة الإنساان وقصده، وبمحرم شرعاً 

 .(4)نحو ذلك من أنواع اللقود والالتزامات وألأمثاله، سواء كان ذلك في الزواج والطلاق، والبيع والشراء،  وزجراً  عقاباً  ؛صحيحة نًفذة
 ،كطلاق    ؛يؤاخذ بما يساتق  به :بأفلاله دون أقواله، وقي  يؤاخذ كْرانالسا   كْران أقوال متلددة، مظها: أن  لقحظابقة في مساألة السا  و 
كْران( ليس بلاق ، السا   :لظا أنه )أي ، قال ابن قدامة في المغني:"(5)ونحوهما ،وشراء   ،كبيع    ؛ونحوها، دون ما لا يساتق  به ،وقت    ،وظهار  
"والحكم في عتقه،  قال: لا يقع طلاقه، ثمُ   :والثانية ،يقع :إحداها ،كْران روايتنطلاق السا   في مساألة  َ قَ ، ون َ (6)وصيته كالمجظون" حُّ صِ فلا تَ 

 -أيضاً -ماله   أن  لَى وْ والأَ  ،كالحكم في طلاقه؛ لأن الملنى في الجميع واحد...  ،ونذره، وبيله، وشراله، وردته، وإقراره، وقتقه، وقذفه، وسرقته
 .(7)تصرف له" مظه؛ لأن تصحيح تصرفاته فيما عقيه مؤاخذة له، وليس من المؤاخذة تصحيح حُّ صِ لا يَ 

إيقاع الطلاق  إن  " قال:إذ  ؛-رحمه الله-به شيخ الإسلام ابن تيميةما مال إليه وصو   هو-رحمه الله-وما ذهب إليه ابن قدامة 
لم يكن له قصد صحيح،  ؛كْران لا يلقم ما يقول، وعقيهالسا     ذلك بأن  ؛ ثم عق  (8)"كْران قول ليس له حجة صحيحة يلتمد عقيهابالسا  

  .(9)والمؤاخذة في الأعمال لا تكون إلا بالظية والقصد كما صح في الساظة
اللقود ليسات  كْران؛ فإن  بلقوبة السا   ،أو فسااده ،فلا تلقق لصحة اللقد ،كْران باط  قب  تحريم الخمر بالاتفاقكلام السا    أن  وأضاف 

ااتت التي يلاقب عقيها؛ ب  هي من باب التصرفات التي يشترك فيها المؤمن والكافر، والبَ رُّ من باب اللبادات التي يثاب عقيها، ولا الجظ
 ،ودفع المضار ،والفاجر، وهي من مصالح الخقق كقهم؛ فلا تتم مصقحة الخقق إلا بها؛ لاحتياج بلضهم إلى بلض في جقب المظافع

                                                             
  .700 :، صالأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلاميموسى،  (1)

 .700 :، صالأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي. موسى، 128 :، صعلم أصول الفقه وخلاصة التشريعخلاف،   (2)
محمد بن عبد الله بن بهادر  .772-718، ص: 2، ج: شرح التلويحالتفتازاني، و  .612-688، ص: 6ج: ، كشف الأسرار البخاري، ينظر:  (3)

، تحقيق: شرح الكوكب المنير أحمد الفتوحي ابن النجار،. محمد بن 77-17 ، ص:2، ج: 1م(، ط 1116، )دار الكتبي، البحر المحيطالزركشي، 
 .171، ص: 1ج: ، أصول الفقه. الزحيلي، 505، ص: 1، ج: 2م(، ط 1117محمد الزحيلي، ونزيه حماد، )الرياض، مكتبة العبيكان، 

 ينظر: المراجع السابقة.  (4)
، ج: 1م(، ط 1111يق: محمد سليمان الأشقر، )بيروت، دار البشائر الإسلامية، تحق ،حاشية اللبدي على نيل المآربعبد الغني بن ياسين اللبدي،   (5)

 .711، ص: 2
 .211، ص: 1ج:  ،المغنيابن قدامة،   (6)
تحقيق: محمد عبد السلام،  ،إعلام الموقعين عن رب العالمينابن القيم، محمد بن أبي بكر وللفائدة ينظر:  .780، ص: 7ج:  المرجع السابق،  (7)

 .656، ص: 5، ج: 1م(، ط 1111)بيروت، دار الكتب العلمية، 
 .107، ص: 77ج:  ،مجموع الفتاوى ة، يابن تيم (8)
 .107، ص: 77ج:  نفسه،ينظر: المرجع  (9)
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َ
 ،أو بيع ،أو حقف ،عقى التمييز، فمن لم يكن له عق  ولا تمييز، لم يقع مظه عهدة رَ دِ قْ وصدورها واعتبارها إنما يكون بسالامة اللق ، والم

 .(1)أو طلاق، فكان أقرب إلى الصورية مظها إلى الحقيقة والاعتداد ،أو نكاح
ولا غير ذلك  ،هطلاق حُّ صِ جظونه وإن حص  بملصية، فلا يَ  بمن تظاول شيئًا محرمًا جلقه مجظونًً، فإن   السا كْران-اللهرحمه -كما قاس 

  .(2)هذا القول هو الصواب"  له أن  من أقواله، ثم ختم استدلاله قاللا: "ومن تأم  أصول الشريلة ومقاصدها تبين  
 

 المطلب الثاني
 المعدوم عند ابن تيميةعلى بيع عقد الحكم 

 
اللقد هو الركن الأساس في اللقد، وهو ما وقع عقيه التلاقد، وظهر فيه أثر اللقد وحكمه، ويسامى الملقود عقيه، وهو قد  مح ُّ 

كمظفلة الشيء   ؛كالمرأة في عقد الزواج، وقد يكون مظفلة  ؛والموهوب، وقد يكون عيظاً غير مالية ،والمرهون ،كالمبيع  ؛يكون عيظاً مالية
 .(3)ومظفلة الشخص في إجارة الأعمال ،واللقارات ،ورشياء من الدُّ المأجور في إجارة الأ

 :(4)وقد اشترط الفقهاء لمح  اللقد أربلة شروط، هي
 

 أن يكون الملقود عقيه موجوداً وقت التلاقد.- 1
 أن يكون الملقود عقيه مشروعاً.- 2
 أن يكون الملقود عقيه مقدور التساقيم وقت التلاقد.- 7
 الملقود عقيه مليظاً ملروفاً لقلاقدين.أن يكون - 6
 

، باستثظاء الشرط الأول، وهو أن يكون مح  اللقد موجوداً وقت التلاقد، فمذهب جمهور (5)وهذه الشروط مح  اتفاق بين الفقهاء
وأبطقوا اللقود التي تخقو  ،واشترطوا وجود مح  اللقد وقت التلاقد ،بطلان بيع الملدوم ،(8)والحظابقة ،(7)والشافلية ،(6)الفقهاء من الحظفية

 الاستصظاع، واللقد عقى المظافع.و  ،كالساقم  ؛إلا ما ورد الشرع باستثظالها ،عن مح  اللقد

                                                             
 .108، ص: 77ج: ، نفسهالمرجع ينظر:  (1)

  .107-102، ص: 77ج:  ،نفسهينظر: المرجع   (2)
الأموال ونظرية العقد . موسى، 252 :، صأحكام المعاملات الشرعيةعلي الخفيف، . 7018، ص: 6، ج: الفقه الإسلامي وأدلتهينظر: الزحيلي،   (3)

 . 281-282: ، صفي الفقه الإسلامي
 . 27-21-17، ص: 7ج:  ،ر وحاشيتهالشرح الكبير للدرديالدردير،  .167-178، ص: 5ج:  ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،ينظر: الكاساني  (4)

. 605-712، ص: 7م( ط أخيرة، ج: 1186)بيروت، دار الفكر، ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاجالرملي، شمس الدين محمد بن أبي العباس 
 .2677، ص: 6ج:  ،الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي،  وينظر: .117-152، ص: 7ج:  ،كشاف القناعالبهوتي، 

 المراجع السابقة.ينظر:  (5)
 .178، ص: 5ج:  ،بدائع الصنائعينظر: الكاساني،  (6)
 . 257، ص: 1هـ(، دون ط، ج: 1767)بيروت، دار الفكر،  ،المجموع شرح المهذبينظر: النووي،  (7)

 .8، ص: 2، ج: 1م(، ط 1116)دار الكتب العلمية،  ،في فقه الإمام أحمد الكافيابن قدامة، عبد الله بن أحمد ينظر:  (8)
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ب  يجوز اللقد عقى محتم  الوجود  ،بلض اللقود لم يشترطوا فيها أن يكون مح  اللقد موجوداً  مذهب الجمهور إلا أن   (1)وذهب المالكية
 .(2)كالهبة، والوقف، والرهن  ؛في المساتقب  وإن لم يكن موجوداً حين اللقد، ومن هذه اللقود عقود التبرعات

، وذكر أنه ليس ثمة بإطلاق بيع الملدومقم يحرم فقد ذهب مذهبًا موسلًا مخالفًا ما عقيه الجمهور، ف (3)وأما شيخ الإسلام ابن تيمية
الملدوم المحرور شرعًا ما اتصف بالغرر لا اللدم،  مبيظًا أن   ؛بيع الملدوم غير جالز يدل عقى أن   صحيح أو أثر   ،أو سظة   ،ي  من كتاب  دل

عظده أن يكون الملدوم موضوعاً  حُّ صِ فالغرر المظهي عظه شرعًا، هو ما لا يقدر عقى تساقيمه، سواء أكان موجودًا أم ملدومًا؛ ولذا فإنه يَ 
، ما لم يكن ثمة مانع فيه يمظع من القدرة عقى تساقيمه، قال رحمه (4)أم ملاوضات   لقلقد عقى اختلاف أنواعه، سواء أكانت تبرعات  

وإنما  ،ولا ملنى عام ،لا لفظ عام ،بيع الملدوم لا يجوز أن   ،ولا سظة رسوله؛ ب  ولا عن أحد من الصحابة ،فقيس في كتاب الله...الله:"
لا  ،وليسات اللقة في المظع ،كما فيه الظهي عن بيع بلض الأشياء التي هي موجودة  ،فيه الظهي عن بيع بلض الأشياء التي هي ملدومة

تساقيمه  والغرر ما لا يقدر عقى ،(5)ب  الذي ثبت في الصحيح عن الظبي صقى الله عقيه وسقم "أنه نهى عن بيع الغرر" ،ولا اللدم ،الوجود
 .(6)"...سواء كان موجودا أو ملدوما

ثم أضاف مساتدلًا لما ذهب إليه أن الشارع قد صحح بيع الملدوم في مواضع مظها: أن الشارع أجاز بيع الثمر بلد بدو صلاح 
وهو بيع  لملدوم ،صلاحه لم يبدُ  ذيلبقية الثمر ال ه إلى أن يتم ظهور الصلاح فيه جميلًا، فكان في ذلك بيع  لثم إبقا ،بلضه

(7). 
فقد أباحه الشرع، وحقيقة هذا اللقد البيع بثمن  ،وهو مما يخقو عن مح  البيع وقت اللقد، ومع ذلك ،كما استدل بلقد الساق م

مؤج ، وحيظئذ لا فرق بين كون أحد اللوضين مؤجلًا في الذمة والآخر حالًا، سواء أكان اللوض الثمن أم المثمن الذي هو مح  
  .(8)اللقد

 
 
 
 
 
 

                                                             
. محمد بن أحمد 116، ص: 6م(، دون ط، ج: 2006)القاهرة، دار الحديث،  ،بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، محمد بن أحمد ينظر:   (1)

التاج المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم  .705، ص:7)طبعة دار المعارف، د.ت(، دون ط، ج: ،الشرح الصغير مع حاشية الصاوي الدردير، 
 .7020، ص: 6ج: ، الفقه الإسلامي وأدلتهالزحيلي، . 1، ص: 8، ج: 1م(، ط 1116)بيروت، دار الكتب العلمية،  ،والإكليل لمختصر خليل

 المراجع نفسها.ينظر:   (2)
 .7، ص: 2ج:  ،إعلام الموقعينوكذلك ذهب ابن القيم إلى ما ذهب إليه شيخه ابن تيمية. ينظر: ابن القيم،  (3)
 وما بعدها.  7، ص: 2ج:  ،إعلام الموقعين. وينظر للفائدة: ابن القيم، 20/562، مجموع الفتاوى ينظر: ابن تيمية،   (4)
باب بطلان م(، دون ط، كتاب البيوع، 1155، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، )القاهرة، صحيحهأخرجه مسلم في ( 5)

 .1517، حديث رقم:والبيع الذي فيه غرربيع الحصاة، 
 .567، ص: 20ج:  ،مجموع الفتاوى ابن تيمية،   (6)
 .566، ص: 20ج: ، نفسهينظر: المرجع  (7)

 .521، ص: 20ج: ، نفسهينظر: المرجع  (8)
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 ثالثالمبحث ال
 بهاالشروط المقترنة العقود و مذاهب الفقهاء وابن تيمية في 

 المطلب الأول
 بهاالشروط المقترنة العقود و مذهب الفقهاء في 

 
عقيها هي:" إلزام أحد المتلاقدين الآخر بسابب اللقد ما له فيه مظفلة  حَ قِ أو الشروط في اللقد كما اصطُ  ،المقترنة باللقد (1)الشروط

 . (2)صحيح" ض  وغَرَ 
أو بإضافة التزامات عقى أحد  ،إما بالظقص مظها ،فالشروط المقترنة باللقد هي إطلاق سقطة اللاقدين عقى تلدي  بلض آثار اللقود

الشروط في اللقد مظشؤها  ، فإن  (4)نة باللقد تختقف عن شروط صحة اللقدوالشروط المقتر  .(3)اللاقدين لا يساتقزمها اللقد في أصقه
الإخلال بشروط اللقد يؤدي إلى بطلانه، أما فقد أحد الشروط في اللقد لا  مظشأها الشرع، كما أن   فإن   ،، بخلاف شروط اللقداناللاقد
 . (5)وإنما يخول المشترط المساتفيد إبطال اللقد ،يبطقه

                                                             
جمع شرط، وهو العلامة، واصطلاحاً: تعليق شيء بشيء، بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني، وقيل: الشرط: ما يتوقف عليه وجود الشيء،  :الشروط لغة (1)

تحقيق: صفوان عدنان  ،المفردات في غريب القرآنالأصفهاني، الحسين بن محمد ويكون خارجًا عن ماهيته، ولا يكون مؤثرًا في وجوده. ينظر: 
ضبط وتصحيح: جماعة من العلماء، )بيروت، دار ، التعريفاتالجرجاني، علي بن محمد  .650 :ص ،1هـ(، ط 1602مشق، دار القلم، الداودي،)د

 .125 :ص، 1م(، ط 1187الكتب العلمية، 

عبدالقادر بن عمر  .281، ص:2، ج: 1م(، ط 1111تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي،)مؤسسة الرسالة،  ،منتهى الإراداتابن النجار،  (2)
 .778، ص: 1، ج: 1م( ط 1187تحقيق: محمد سليمان الأشقر، )الكويت، مكتبة الفلاح،  ،نيل المآرب بشرح دليل الطالبالشيباني، 

 .680: ص ، 10م(، ط1185)بيروت، الدار الجامعية، ،سلاميالمدخل في الفقه الإشلبي، محمد مصطفى ينظر:  (3)
 شروط صحة العقد كما ذكرها صاحب الإقناع: (4)

 ن.يالتراضي على البيع من المتعاقد - أ

 أن يكون العاقد جائز التصرف وهو البالغ الرشيد. - ب

 أن يكون المبيع مالًا وهو ما فيه منفعة. - ت

 أن يكون محل البيع مملوكاً للبائعين. - ث

 محل البيع مقدوراً على تسليمه. أن يكون  - ج

 أن يكون المبيع معلوماً لهما. - ح

 أن يكون الثمن معلوماً. - خ
تحقيق: عبد اللطيف محمد موسى السبكي، )بيروت، دار المعرفة(، دون ط، ج: ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبلالحجاوي، موسى بن أحمد ينظر: 

 وما يليها. 57، ص: 2

 .152-151: ، صالنظريات الفقهيةبينهما، للوقف عليها ينظر: الشثري، وثمة فروقات أخرى  (5)
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والشروط متلقق  بمدى حرية الظاس في إنشاء ما يشاؤون من اللقود، وبالشروط التي يرونها، شريطة ألا تشتم  عقودهم وباب اللقود 
 وشروطهم عقى أمور قد نهى الشارع عظها؛ كأن يشتم  اللقد عقى الربا، أو غيره مما حرمه الشرع.

في إنشاء اللقود، وحريتهما في وضع  نمطقق لحرية المتلاقديبين د، و الشروط المقترنة باللقاللقود و موقف الفقهاء تجاه  تباينوقد  
الشروط التي يرونها، وبين مقيد  في ذلك كقه، جاع   عقدها وآثارها من عم  الشارع، فلا يصح عقد، ولا يصح شرط، إلا بما دل  عقيه 

 الدلي  الملين من الشرع.
أن  الأص  في اللقود الإباحة والجواز إلا ما ورد في الشرع  (1)ذهب الجمهورأما فيما له تلقق بإنشاء اللقود، والأص  فيها، فكان م

 .(2)الظهي عظه، وخالف الراهرية، فذهبوا إلى أن  الأص  في اللقود المظع، ولا يصح مظها إلا ما ورد به الدلي  الشرعي
 :(3)فيها اتجاهين ءالفقها وأما الشروط اللقدية، ومدى حرية اللاقدين في اشتراطها، فيمكن اعتبار اتجاهات

الأص  في الشروط الحرر، إلا ما ورد الشرع يرى أن    -عقى تفاوت فيما بيظهم في هذا التضييق-اتجاه مضيق لقشروط الاتجاه الأول: 
  بإجازته.

،إما  ،فالشروط في اللقد تكون مقيدة بتقك التي قام الدلي  عقيها والالتزام بمضمونها، وأما  ،بها قياس، فهي التي يجب الوفاءالأو  بالظصِّ
من أصول أبي  كثير  عقيه  و ، (5)، والشافلية(4)الراهرية مذهبولا الالتزام بها، وهذا  ،فلا يقزم الوفاء ،عقيها دلي  شرعي ملتبريقم ما لم 
 .(8)وبلض الحظابقة ،(7)وبلض المالكية ،(6)حظيفة
الشرع عقى تحريمه  الأص  في الشروط الجواز والصحة، ولا يحرم مظها ويبط  إلا ما دل   أن  اتجاه متوسع في الشروط يرى الثاني:  الاتجاه

إلا أنهم لم يتوسلوا كما توسع الحظابقة، وقيد  (10)، وقريب مظهم في الاتجاه المالكية(9)، وهو اتجاه ذهب إليه الحظابقةوإبطاله، نصاً أو قياسا
 الحظابقة الجواز بشرط واحد فقط، فقم يجيزوا أكثر من شرط في اللقد.

 
                                                             

، تحقيق: التلقين في الفقه المالكي.عبد الوهاب بن علي، 6، ص:6ه(، ج:11610، )دار المعرفة، بيروت، الأممحمد بن إدريس الشافعي، ينظر: ( 1)
تبيين عثمان بن علي الزيلعي،  .170، ص:6، ج:المغنيابن قدامة،  ..161، ص:2ه(، ج:1625محمد التطواني، )بيروت، دار الكتب العلمية، 
 87، ص: 6، ج: 1هـ(، ط1717بولاق،  -المطبعة الكبرى الأميرية )القاهرة،  ،الحقائق بشرح كنز الدقائق مع حاشية الشلبي

 .17، ص:5ج:، الإحكام في أصول الأحكام. ابن حزم، 711، ص: 7ج:  ،المحلى بالآثارابن حزم، ينظر:  (2)

 :ص، 1هـ(، ط 1622تحقيق: أحمد بن محمد الخليل، ) السعودية، دار ابن الجوزي، ، الفقهية القواعد النورانيةابن تيمية، أحمد بن عبدالحليم ينظر:   (3)
251. 

تحقيق: أحمد محمد شاكر، )بيروت، دار الآفاق  ،الإحكام في أصول الأحكامابن حزم،  .711، ص: 7ج:  ،المحلى بالآثارينظر: ابن حزم،   (4)
 .2، ص: 5الجديدة(، ج: 

 .70، ص:11، ج:المنهاج شرح صحيح مسلم. النووي، 717، ص: 1ج:  ،المجموع شرح المهذبينظر: النووي،  (5)
، 1ط(، هـ1717بولاق،  -المطبعة الكبرى الأميرية )القاهرة،  ،تبيين الحقائق بشرح كنز الدقائق مع حاشية الشلبيالزيلعي، عثمان بن علي ينظر:   (6)

 .511،ص6ج: ،رد المحتار على الدر المختارابن عابدين، . 171، ص: 6ج: 
 .15، ص: 7ج:  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرينظر: الدسوقي،   (7)
(8)

 .211، ص: 2ج:  ،منتهى الإراداتينظر: ابن النجار،   
شرح الزركشي محمد بن عبدالله الزركشي،  .211 :، صالقواعد النورانيةابن تيمية، ، 22، ص 2ج:  ،في فقه الإمام أحمد الكافيينظر: ابن قدامة،   (9)

 .670، ص:7ه( ج:1617، 1، )تحقيق: عبدالله بن عبدالرحمن، الرياض، دار العبيكان، طعلى مختصر الخرقي
 .178، ص:7، ج:بداية المجتهدابن رشد )الحفيد(،  .17، ص:2، ج:المقدمات الممهداتينظر: ابن رشد،  (10)
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 المطلب الثاني
 المقترنة بهاالشروط العقود و مذهب ابن تيمية في 

 
تيمية قد زاد في دالرة السالة، فقم يمظع من ، فإن ابن بهالشروط المقترنة لقلقود وامن أوسع المذاهب تجويزاً  المذهب الحظبقيإن كان 

:" الأص  في اللقود والشروط: الجواز بأن   وصرح ،-صقى الله عقيه وسقم-ورسوله  ،اشتراط أي شرط في البيع؛ ما لم يظاقض حكم الله
 .(1)ه"عظد من يقول ب أو قياساً  ،نصاً  ،الشرع عقى تحريمه وإبطاله ولا يحرم مظها ويبط  إلا ما دل   ،والصحة

كاشتراط ألا يتزوج عقى المرأة، أو ألا يظققها من   ؛فك  شرط في اللقد صحيح ، إذا كان الغرض مظه صحيحًا لم يظه عظه الشارع
بقدها، واشتراط البالع لظفساه مظفلة ملقومة في المبيع، أو أن يكون البالع أحق بالمبيع إذا باعه المشتري، أو أن يبيله شريطة أن يقف 

 .(2)المشتري اللين المباعة، وغيرها من الشروط التي لا محذور فيها يظافي مقصود اللقد
كاشتراط الطلاق في الظكاح، أو اشتراط الفساخ في   ؛الشرع عقى بطلانه ونهى عظه، فإن اللقد يكون باطلًا لا يلتد به وأما ما دل  

 .(3)والشرط باط  ،اللقد، أو اشتراط البالع عقى المشتري ألا يبيع لأحد، فهذه الشروط باطقة؛ لكن لا تؤثر في اللقد، فاللقد صحيح
 :والاعتبارِ  ، والظررِ ، والساظةِ فيما ذهب إليه بجمقة من الأدلةِ من الكتابِ  -رحمه الله-ميةوقد استدل ابن تي

َٰٓأيَُّهَا ﴿ أما الكتاب فاستدل بما ورد في القرآن من وجوب الوفاء باللقود، مث  قوله تلالى: - اْ أوَۡفوُاْ بِ  لَّذِينَ ٱيَ   ﴾ لۡعقُوُدِ  ٱءَامَنوَُٰٓ
 .[76]الإسراء:  ﴾كَانَ مَسۡـُٔولٗ  لۡعَهۡدَ ٱإِنَّ  لۡعَهۡدِ  ٱوَأوَۡفوُاْ بِ ﴿ :، وقوله[1]المالدة:
، وحديث: "أحق الشروط أن توفوا به ما استحققتم به (4)عقى شروطهم" المساقمون" ومن أدلة الساظة التي استدل بها حديث: -
 .(5)الفروج"
والأفلال اللادية، لا اللبادات، واللادات الأص   ،اللقود والشروط من باب الملاملات  أن  كما استدل بالظرر والاعتبار: فبين   -

لَ لكَُم ﴿:قوله تلالى ساتصحب الأص  في عدم تحريمها، حتى يثبت دلي  التحريم الظاق  عن الأص ، كما أن  فيها عدم التحريم، فيُ  وَقدَۡ فَصَّ

مَ عَليَۡكُمۡ  ا حَرَّ والتصرفات،  ،وعدم التحريم، وعموم الآية يشم  الأفلال ،الأعيان الإباحةالأص  في  عقى أن  ، يدل [111]الأنلام:  ﴾مَّ
وكانت صحيحة؛ لأن الفسااد إنما يظشأ من التحريم، ولا  ،ما لم تكن حرامًا، وإذا لم تكن حرامًا لم تكن فاسدة ،فكان الأص  فيها الإباحة

كالأعيان   ؛(6)وإما عفوًا" ها إما حلالاً فيكون فلقُ  ،عدم التحريم ،انتفاء الدلي  الشرعيو  ،دلي  عقى التحريم، "فثبت بالاستصحاب اللققي
                                                             

 .251، 1ج:  ،أعلام الموقعينوينظر: ابن القيم، . 172، ص: 21ج:  ،مجموع الفتاوى ابن تيمية،   (1)
 .178، ص: 21ج:  ،مجموع الفتاوى اشتراط الطلاق في النكاح، أو اشتراط الفسخ في العقد. ينظر: ابن تيمية،  :مثل (2)

 .211، ص: 2ج:  ،منتهى الإراداتوينظر: ابن النجار،  .178، ص: 21ج:  ،نفسهالمرجع   (3)
قال عنه ، 7516كتاب الأقضية، باب في الصلح، رقم:تحقيق: محمد محي الدين، )بيروت، المكتبة العصرية(، دون ط،  ،سننهأخرجه أبو داود في   (4)

 .771، ص: 1ج:  ،المجموع شرح المهذبإسناده حسن أو صحيح، والحديث صححه الألباني في الإرواء، ينظر: النووي،  :النووي في المجموع
 .162، ص: 2، ج: 2م(، ط 1185)بيروت، المكتب الإسلامي،  ،إرواء الغليلالألباني، محمد ناصر الدين 

كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة هـ(، دون ط، 1622لنجاة، تحقيق: محمد زهير ناصر، )دار طوق ا، هصحيحأخرجه البخاري في  (5)
 ، 2721النكاح، حديث رقم:

 .21/150، مجموع الفتاوى ابن تيمية،  (6)
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والاستصحابُ اللققي،  ،والأقيساةُ الصحيحة ،الأص  فيها عدم التحريم، الظصوصُ اللامة غالب ما يساتدل به عقى أن   التي لم تحرم؛ فإن  
قياسًا عقى عدم تحريم  -إلا بالدلي  الظاق  عن الأص  -قى عدم تحريم اللقود والشروطوانتفاءُ الحكم لانتفاء الدلي ، فكان الاستدلال ع

 .(1)الأعيان

وفي  ،عقى حرية المتلاقدين في الشروط اللقدية، وعموم الإباحة فيها-رحمه الله-هذه جمقة من الأدلة التي استدل بها ابن تيمية 
في إطلاق الحرية لقمتلاقدين في أن -رحمه الله- أنواعها، ما لم يرد الدلي  المانع المخصص لهذا اللموم، كاشفة عن مذهب شيخ ابن تيمية

م غير مقيدين إلا بقيد واحد، وهو قيد نهي الشارعِ وتحريمهِ، فإن لم تشتم  الشروط عقى ما حر   ،يشترطوا في اللقود ما يرون فيه مصقحتهم
 الوفاء بها لازم، واللاقد مقيد  في اللقد بما التزمه.  الشارع فإن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .151-21/150ينظر: المرجع نفسه،  (1)
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 :الخاتمة

 توصية مهمة: يقيهاأهم نتالجه،  تأتيوفي نهاية هذا البحث، 
 

 أولاا: النتائج:
 

مطقق التصرفات  :أي-للاتجاه اللام في تفساير اللقد ة  قَ موافِ  -رحمه الله-شيخ الإسلام ابن تيمية  حقيقة اللقد عظدأن   -1
 ولا تقتصر عقى تقك التصرفات المقيدة بتوافق إرادتين، وَفْقَ مذهب الاتجاه الخاص في تفساير ملنى اللقد.-تكون عقدًا

  .أو فل    ،عقى مقصودها من قول   اللقود تظلقد بك  ما دل   أن  -رحمه الله- يرى ابن تيمية -2

متى ما زال عققه  ،أم كان بإرادته ،سواء كان بلدم إرادته ،مطققًا -الله رحمه-كْران عظد ابن تيميةلا يقع الطلاق من السا   -7
 من ذلك الساُّكْر. 

 .هالملدوم ما لم يكن ثمة مانع يمظع من القدرة عقى تساقيم ابن تيمية بيع خ الإسلامشيأجاز  -6

الشرع عقى تحريمه  ا إلا ما دل  يبط  مظه ولا ،الجواز والصحة بهاالشروط المقترنة اللقود و  في-رحمه الله-ة يمذهب ابن تيم -5
 أو قياسًا. ،وإبطاله نصًا

 

 ثانياا: توصية:
وإبراز آرالهم في جزليات نررية اللقد المتلددة،  بأهمية الكتابة فيما له تلقق بظررية اللقد عظد الفقهاء القدامى،يوصي البحث 

 الشاطبي، ونررية اللقد عظد اللز بن عبد القرافي، ونررية اللقد عظد نررية اللقد عظد :مث ، والمقارنة بيظها وبين غيرها من الآراء والمذاهب
 ، وغيرهما من الفقهاء الساابقين.السالام

 .مزيداً  م تساقيماً وسق   ،وعقى آله وصحبه ،وصقى الله وسقم وبارك عقى نبيظا محمد ،والله أعقم
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 .الإسلامي

 ابن حزم، عقي بن أحمد: .15

o دار الآفاق الجديدة (.تحقيق: أحمد محمد شاكر) .الإحكام في أصول الأحكام. 
o دار الفكر .المحلى بالآثار. 

 دار الفكر. (.7)ط مواهب الجليل م(.1112)عبدالرحمنالحطاب، محمد بن محمد بن  .16
 .دار الفكر اللربي. أحكام المعاملات الشرعية م(.2008)الخفيف، عقي .17
 .مطبلة المدني .علم أصول الفقه وخلاصة التشريعخلاف، عبدالوهاب،  .18
 . طبلة دار الملارف.الشرح الصغي مع حاشية الصاويمحمد بن أحمد. الدردير،  .19
  .دار الفكر. حاشية الدسوقي .د أحمد بن عرفةالدسوقي، محم .21

 . دار الحديث .بداية المجتهد ونهاية المقتصد م(.2006)ابن رشد، محمد بن أحمد .21



 

          –  نظرية العقدآراء ابن تيمية في المسائل التي تميز بها عن جمهور الفقهاء في  ، 2، د.عبدالرحمن عبداللطيف محمد  1د.ابراهيم علي حميد الزعابي 

 169 - 157ص: 

 

115 

 

 .دار الفكر (.ط أخيرة)نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج م(.1186)الرمقي، شمس الدين محمد بن أبي اللباس .22
 .دار ابن حزم .(2)ط وأثرها في اختلاف الفقهاءنظرية التقعيد الفقهي  م(.2011. )الروكي، محمد .23

 وهبة مصطفى:  الزحيقي، .24

o (2011.)دار الفكر (.11)ط أصول الفقه الإسلامي م. 
o دار الفكر (.4)ط الفقه الإسلامي وأدلته. 

 .دار الققم (.2)ط المدخل الفقهي العام م(.2006)الزرقا، مصطفى أحمد .25

 الزركشي، محمد بن عبدالله بن بهادر: .26

o (1116.)دار الكتبي. البحر المحيط م. 

o (1185.)وزارة الأوقاف الكويتية (.تحقيق: تيساير فالق أحمد محمود) (.2)ط المنثور في القواعد الفقهية م.  
 .دار الفكر اللربي .الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية .أبو زهرة، محمد .27

 .المطبلة الكبرى الأميرية .كنز الدقائق مع حاشية الشلبيتبيين الحقائق بشرح   .الزيقلي، عثمان بن عقي  .28

 .المكتبة اللصرية (.تحقيق: محمد محي الدين) سنن أبي داود.الساجساتاني، سقيمان بن الأشلث.  .29

 .مظشورات محمد الداية .نظرية العقد -النظرية العامة للالتزامات م(.1176)الساظهوري، عبدالرزاق أحمد .31
 .دار الكتب اللقمية (.تحقيق: عبدالحميد هظداوي) .المحكم والمحيط الأعظم م(.2000)إسماعي ابن سيده، عقي بن  .31
 .دار كظوز إشبيقيا .النظريات الفقهية م(.2011)الشثري، سلد بن نًصر .32
 .دار الكتب اللقمية. مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج م(.1116)الشربيني، محمد بن أحمد .33

 .الدار الجاملية (.10)ط المدخل في الفقه الإسلاميم(. 1185)مصطفىشقبي، محمد  .34
 .مكتبة الفلاح .تحقيق: محمد سقيمان الأشقر) .نيل المآرب بشرح دليل الطالب م(.1187)الشيباني، عبدالقادر بن عمر .35
 .دار الغرب الإسلامي (.2)طتبيين المسالك شرح تدريب السالك إلى أقرب المسالك م(.1115)الشيباني، محمد .36
 .دار الكتب اللقميةب. المهذ .الشيرازي، إبراهيم بن عقي .37

 .دار الفكر (.2)ط حاشية ابن عابدين م(.1112)ابن عابدين، محمد أمين .38
 .الفرق بين الضاد والظاء في كتاب الله عز وجل وفى المشهور من الكلام م(.2007)أبو عمرو الداني، عثمان بن سليد .39
  (.صالح الضامنتحقيق: حاتم )

 ابن قدامة، موفق الدين عبدالله بن أحمد: .41

o (1116.)دار الكتب اللقمية .الكافي في فقه الإمام أحمد م. 
o (1118.)مكتبة القاهرة .المغني م. 

 .دار الكتب اللقمية (.تحقيق: محمد عبدالسالام) .إعلام الموقعين عن رب العالمين م(.1111)ابن القيم، محمد بن أبي بكر .41
 .دار الكتب اللقمية (.2)ط بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع .الكاساني، أبوبكر بن مسالود .42
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دار البشالر  (.تحقيق: محمد سقيمان الأشقر) .حاشية اللبدي على نيل المآربم(. 1111)القبدي، عبدالغني بن اتسين  .43
 .الإسلامية

  .اء التراث اللربيدار إحي(. 2)ط الإنصافالمرداوي، علاء الدين عقي بن سقيمان،  .44
 .دار الكتب اللقمية .المبدع في شرح المقنع م(.1117)ابن مفقح، إبراهيم بن محمد .45
. تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسان التركي) .كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين المرداوي م(.2007)ابن مفقح، محمد .46

 .مؤسساة الرسالة
 .دار الكتب اللقمية (.تحقيق: عامر أحمد وعبدالمظلم خقي ) .ن العربلسا م(.2005)ابن مظرور، محمد بن مكرم .47
 .دار الكتب اللقمية .التاج والإكليل لمختصر خليل م(.1116)المواق، محمد بن يوسف بن أبي القاسم .48
 .دار الفكر اللربي .الأموال ونظرية العقد في الفقه الإسلامي م(.1111)موسى، محمد يوسف .49

 أحمد الفتوحي:ابن الظجار، محمد بن  .51

o (1117.)مكتبة اللبيكان (.تحقيق: محمد الزحيقي ونزيه حماد) (.2)ط شرح الكوكب المني م. 

o (1111 .)مؤسساة الرسالة(. تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسان التركي) .منتهى الإراداتم. 

 .القغة اللربية بالقاهرةمجمع  (.2) ط المعجم الوسيط م(.1172)نخبة من القغويين بمجمع القغة اللربية بالقاهرة .51
 الظووي، محيي الدين بن شرف: .52

o (1111 .)المكتب الإسلامي (.تحقيق: زهير الشاويش) (.7)ط روضة الطالبينم.  

o  دار الفكر .المجموع شرح المهذب.  

 .مطبلة عيساى البابي الحقبي وشركاه (.تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي) .صحيح مسلم م(.1115)الظيساابوري، مساقم بن الحجاج .53

 .دار الفكر .فتح القدير م(. 1170)ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد .54

جاملة المقك  .تحقيق: أحمد بن عقي بن سير المباركي) (.2)ط العدة في أصول الفقه م(.1110)أبو يلقى، محمد بن الحساين .55
 .محمد بن سلود الإسلامية

 


